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  مقدمة

  

 

بین مختلف  العدل في المجتمعووسیلة إقرار  لحل المنازعات یعد القضاء الطریق الطبیعي

 السلطة العامة ل ولا یمکن ممارسته إلا من قب الدولةمظهر من مظاهر سیادة  القضاءلأن ، أفراده

وکرسه  ضاءالقو  القانون تأخذ بنظام ازدواجیة الدول التي إحدى  الجزائرکانت  حینما و  الدولة في 

توجد فیها جهة الإدارة کسلطة عامة من  التي الفصل في المنازعاتل جع، دستورها وقوانینها

هذا ل ویحت  منفرد أو عقدل منصبا على عم النزاعالإداري سواء کان موضوع  القضاءاختصاص 

 دینللمعاملات على الصعی  المرتكز الأساسيو  فهالنظم القانونیة المختلفة في  الصدارة  الأخیر

الغالبیة تنشأ  خلاله فمن ، العقدبین أطراف العلاقة ویلعب دورا هاما في تنظیم ا، الدولي و  المحلي 

  .المراكز القانونیة المختلفة وتستقر به  الإلتزامات و  الحقوق من  العضمى 

 

یتمیز بها  بالنظر للخصائص التي أسند للقضاء الإداري وظیفة الفصل في المنازعاتو  وقد عهد أ

 التجارة أملتها ظروف  التي لكن مع التطورات لتحقیق المصلحة العامةالإداري وتوجهه  العقد

 التنمیة متطلباتل بفعل الأموا لرؤوس الدول النامیة وحاجة ، الدوليو  الداخلي أوالاستثمار سواء 

، على تحفیز وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة العملضمانات قانونیة من شأنها  الحاجة لوجودظهرت 

 العقدتنشأ بمناسبة تنفیذ  التي لحل المنازعاتضرورة وجود طرق بدیلة  الضماناتومن بین هذه 

الوساطة و  التحكیم : الطرق ومن بین هذه  الوطني للدولة المتعاقدة  إلى القضاء اللجوءبدلا عن 

  إلخ ...... التوفیق و  الصلح 

 

بصفة  العقود الدولیةمنازعات  ة لحلملائمالأکثر  الوسیلة و  البدیل أ التحكیم الطریقیعد و 

 لمختلف  > التصديعلى بالنادرة تعد  لم المحاكملأن ، بصفة خاصة التجارة الدولیة عامة وعقود 

من ینظر في ل من قب الماسة للتخصصیة  الحاجة جانب ظهور  إلى، منفردل بشک المنازعاتهذه 

ل والاستثمار فقط ب التجارة الدولیة  منازعات لحلطریقا بدیلا  التحكیم یعد لمو   النزاعات هذه 

، قریب في منآى عنه لوقتکانت  التي و  العقود أخرى من ا بالنسبة لطائفةوأصبح ضرورة وحتمیة 

بوصفه سلطة  القانون العامأو أحد أشخاص الدولة یکون أحد أطرافها  التيو  الإداریة والعقود وهي ا



 ب 
 

بصفة عامة  العقود الإداریةفي  التحكیم رط لإدراج ش الفقه من معارضة بعض الرغم  وعلى، عامة

بصفة خاصة إلا أن ما طرأ من تغیرات اقتصادیة واجتماعیة  الطابع الدوليالإداریة ذات العقود و

في مختلف  البدیلة لحل المنازعات  بالطرق  الاهتماملتزاید وهو ما أدى ، حتمیةإلیه  اللجوءمن ل جع

  .القضائیة و  القانونیة الأنظمة 

 تثور التي   إلیها لحل المنازعات اللجوء هناك طرق بدیلة أخرى یتم التحكیمب إلى جان

 المشرع الجزائري الخ ،...المفاوضات و  الوساطة وهي  الطابع الدولي الإداریة ذات  المتعلقة بالعقودو 

 39/09رقم  المرسوم التشریعي والإداریة نص صراحة في  المدنیة صدور قانون الإجراءات ل وقب

غیر أنه في  التجاریة الدولیةماعدا في علاقاتها  العامة للتحكیمالأشخاص  لجوءم إمکانیة عدعلى 

من مکانة  لحل المنازعات الوسائل البدیلةتحتله  بالنظر لماو  والإداریة  لمدنیة قانون الإجراءات ا

وأزید منذ نصف قرن العالم وما شهده  المستوى العالمي والاقتصادي على  الفكر القانونيبارزة في 

 التقاضي تلعبه على صعید  الذي  للدور البدیلة بالنظر لتنظیم الوسائلمن حرکة فقهیة وتشریعیة 

تقنینها ومن ثم تطبیقها  الطرقا لهذه  جاهدة على إیجاد إطار ملائم یضمن بالدول إلى العملأدى 

  .العدالة وتکریس  فعالة لتحقیقأداة  لتكون

بدأت أهمیته تبرز فیها الذي و  المنازعات هذه  لحلل بدی کطریق التحكیمستقتصر دراستنا على 

 تبرمها الإدارة مع الأشخاص الأجانب التي الوقت الراهنفي التعاقدات جلي لاسیما مع زیادة ل بشک

تؤدي دورا فاعلا في  التيو  الأجنبیة الشركات لاسیما عقود الامتیاز مع  المرافق العامة  لتسییر

الذي و   البوتظهرت عقود أخرى على غرار عقود ا العقود  ذهجانب ه إلى و  ، الدول اقتصادیات 

في  لخاصاالقطاع وتأخذ مشارکة  التنمیة بأعباءالقیام مهمة القطاع الخاص و  الدولة تتشارك فیه 

ملکیة ل تحوی لمدىأشکالا عدیدة وبدرجات متباینة تبعا التحتیة الأساسیة أو  البنیة تقدیم خدمات

للمخاطر ل من نقذلك وما یترتب عن  إلى القطاع الخاص لعام القطاع اوالإدارة من ل الأصو

  .لعائق القطاع الخاص القطاع العام من عاتق  التجاریة والفنیة و المالیة 

من  الخاضعین لقانونها الداخلي العدیدوالأشخاص  الدولةبین  العقود المبرمةتثور بصدد 

وأحد  العقد مبرما بین الدولة کلما کان  غیر أن هذه الإشکالیات تتضاعف، الاشكالیاتو  المنازعات 

من جهة أحد  لرابطة العقدیة فالدولة لأطراف ا المراكز القانونیةفي  التفاوت الأشخاص الأجنبیة بسبب

 لیسفي حین أن المتعاقد معها ، القانون الدولي العام وأحد أشخاص  القانون العام الداخليأشخاص 

یضفي علیها لدولیة ا لطرفي العلاقة التعاقدیة كز القانونیة المرا في التفاوت وهذا، عامل کذلك کأص

تبرم في إطار  التيالأخرى  العقودعن غیرها من لتمییزها تؤدي  ستقلالیة طابعا خاصا وکذا ا



 ج 
 

یقتضي  العقودکطرف في هذه  الدولةبأن وجود  بالفقه للقولوهو ما دفع ، العلاقات التجاریة الدولیة

لأن  العلاقات التجاریة الدولیةفي إطار  له العقود المبرمةتخضع ي الذمختلف عن  لنظامإخضاعها 

وكذالك القانون ، القانون الدولي الخاصو  ، القانون العاممن ل یوجد في حدود ک النوع من العقودهذا 

  .شائکةمسألة  لمثل هذه العقود النظام القانوني الحاكممن ل وهو ما یجع الدولي العام

الإداریة ذات  العقودل یؤثر على مستقب لنك لإلا أن ذالخصخصة نحو ا هالرغم من التوجعلى 

بین  لمبرمة بطبیعتها سواء ا العقودلأن هذه ، الكیفولا من ناحیة  الكملا من ناحیة  الطابع الدولي

من نظام الدولة سواء کانت  الدولذات أهمیة قصوى في اقتصادیات لها  التابعةأو الأجهزة  لدولةا

المنازعاتاستقراء ل علیه من خلال وهو ما یمکننا الاستدلا، ظام اقتصادي موجهاقتصادي حر أو ن

لا تتبع ل کانت أغلبیتها مبرمة بین دو التيو للتحكیمعرضت التي الدولة الدولیةعن عقود الناشئة 

دراسة إن  رأسمالیة وبین شرکات أجنبیة  رأسمالیا  نظاما اقتصادیا موجها وإنما تتبع نظاما اقتصادیا

لهذه فقط  الكیفیة و  القیمة الكمیة لا تستمد أهمیتها من  الطابع الدوليالإداریة ذات العقود في  التحكیم

وترتبط ، على حد سواء المتطورةو  الدول النامیة تؤدیه في اقتصادیات  الذي للدوریتعداها ل ب، العقود 

 العقود إبرام ل تنظیمها من خلا لحمایة في کثیر من الأحیان باتفاقیات ثنائیة أو جماعیة تهدف الدول 

الآخذة  بالنسبة للدولذات أهمیة قصوى  العقودوتعد هذه ، الأخرى الدولة وبین أحد رعایاالدولة بین 

یتم بناء هیاکلها لاقتصادیة وتنظیم خلالها من  الركیزة التيمن الأحیان  الكثیر لأنها تعد فيو النم في

عاملا حیویا ورئیسیا في العقود من هذه ل نحو یجععلى  العامة بنیتها الأساسیة وإدارة مرافقها 

  .النموالآخذة في  للدول الاقتصادیة  الخطة تحقیق ا

  

  البحثأهمیة 

 لتضمنه على العدید التساؤلات بالنظرمن  العدید الطابع الدوليالإداریة ذات  لعقودیثیر موضوع ا 1

الشروط الغیر وهي ، الشروط وغیرها من  الثباتي التشریعيوشرط كالتحكیم  الشروط الجدیدة من 

 مازالت لدولة فیما إذا کانت ا للتساؤل مما یؤدي  لتقلیدیة الإداري بصورته ا العقدفي مفهوم  المألوفة

 مألوفة شروط استثنائیة غیر  لعقود من االنوع معها بأن یتضمن هذا  المتعاقدتحتفظ بسلطاتها تجاه 

  .القانون الخاص في عقود 

ویوازن  الجانب الدوليمن لها ینظر  الطابع الدوليالإداریة ذات  للعقودجدید  الاتجاه نحو مفهوم 2

  .الأخرى من ناحیة أخرى بالدولمن ناحیة وعلاقتها  الدولةبین مصلحة 



 د 
 

وما ، وإن کانت إداریة الطابع الدوليالإداریة ذات  العقودفي  المنازعاتتسویة  أسالیب تطویر 3

الإداریة في  العقود لفي مجا التحكیمعلى إمکانیة  ائريلمشرع الجز من نص االتطویر واکب هذا 

  .والإداریةالمدنیة قانون الإجراءات  المتضمن  08/09رقم  القانون 

  

  

  : الإشكالیة 

الإداري وتأخذ بازدواجیة  العقدتعرف فکرة  الدول التي في  التشریعاتمن  العدید  لكوننظرا 

 المعنویة الخاضعة والأشخاص لدولة ال ى قبوعل الحظر الوارد قد تخلت عن القضاء و   القانون

  .أو جزئيل کامل الإداریة بشک العقود في لتحكیم شرط اللقانون العام 

 تخضع لذات النظام الدولياالطابع الإداریة ذات  العقودأن ل ه:  ما یلي  في الإشكالیةل وتتمث

 ؟ التحكیم رط من وجود شالرغم على  القانون الداخليبها في  التمییز الخاص القانوني

  :التالیة التساؤلاتالإشكالیة ویتفرع عن هذه 

 

  ؟العقودفي هذه  التحكیموکیف یتم إدراج شرط ؟ دوليمتى نکون بصدد عقد إداري ذو طابع  ــ

، واحدة  یجتذبها أکثر من نظام قانوني دولیة عقودا  الدوليالإداریة ذات الطابع  العقد کان ا لما ــ

 الصیاغةأو الصریح وکیف یمکن أن یؤثر غیاب الاتفاق ا؟ علیها یقالتطب الواجب القانونفما هو 

  ؟العقود من  النوع  سلبا على هذا التحكیم أو اتفاقیة  لشرط  الدقیقةغیر 

عدم ل فه المتعاقدة مرتبط أساسا بإرادة الأطراف  العقود في هذه  التحكیمکان إدراج اتفاق لما  ــ

الحكم  البطلان لهذایرتب  المتعاقدین  الطرفین من  التطبیق المختار  القانون الواجباحترام 

  ؟تکون ملزمة بتطبیقهلدولة أم أن ا؟ التحكیمي

  

  :المنهج المتبع 

 منحج تحلیل المضمون: التالیة  البحثفي مناهج ل نستخدم في دراستنا مقاربة منهجیة تتمث

من ل في کالدولیة  لاتفاقیاتوا التشریعات الوطنیة في القانونیة  النصوصل بصدد تحلی هناو، الدراسة

  الثانيول الأو الفصلینفي بعض الأجزاء من المنهج المقارن و  ،لثاني وال الأو الفصلین

 العقودفي  التحكیمل في مجا الدولیةوالاتفاقیات  التشریعات بصدد مقارنة ما أخذت به  

  الدولیةوالاتفاقیات  للقوانینبصدد دراستنا لحالة ومنهج دراسة ا، الإداریة

  

  



 ه 
 

 

  :الموضوعسباب اختیار أ

  : تتمثل في مایلي و  

  الذاتیةالأسباب   .أ

 میولك إلى هذا النوع من الدراسات خاصة مع الأمور المتجددة التي آلى بها قانون الإجرائات االمدنیة 

الإداریة ذات  العقودفي  التحكیمموضوع  تناولت التي القانونیة المؤلفاتندرة الإجرائات الإداریة و 

تضطلع به هذه الأخیرة على  الذي الدورو  یتناسب الذي  المستفیضا التحلیلو   بالدراسة دوليال الطابع

  .الدولي التحكیمو التجاري التحكیمعکس موضوع 

  :الأسباب الموضوعیة .ب

  :تتمثل في مایليو  

 العقودمنازعات  لحلل کطریق بدی التحكیم إلى اللجوءعلى إمکانیة  الجزائرينص المشرع  �.

  .والإداریةالمدنیة في أحکام قانون الإجراءات الإداریة 

أو  الدولةیکون أحد أطرافها  التي العقودمنازعات  لحلل کطریق بدی التحكیم فعالیة دراسة مدى 

  هذهل في مث التحكیمیثیره لما  بالنظر النزاعالاعتباریة بصفتها طرفا في  العام القانونأحد أشخاص 

، إلیه للجوء على الاتفاق لها التابعة  العامة  المعنویة شخاص والأ الدولةأهلیة مسألة من  العقود 

  .القضائیة  الدولةعلى حصانة  ذلك وأثر

  

أجنبي مما  لعنصرعلیه بسبب تضمنه  التطبیق الواجب القانونمشکلة تحدید  الدولي العقد طرح 1

رتب على غیاب قد یت الذيو، أکثر من نظام قانونيل ومن ثم تجاذبه من قب، العقد  لتداولیؤدي 

على طبیعة  للتأثیر سلبا التحكیمعلى  المعروض  النزاععلى  التطبیق الواجب للقانون التحدید الدقیق

  .أو قواعد لا تتناسب مع طبیعته لقانونالعقد الإداریة بإخضاعه 

الإداري  العقدعلى سمات أو خصائص  المحافضة یمکن  خلالهامن  التيالكیفیة على  الوقوف 2

 الطابعالإداریة ذات  العقودتثور بشأن  التي المنازعات لحلکطریق  التحكیم وء إلىاللج لفي ظ

  .الدولي
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  :البحث  صعوبات

 

د العقد بالنظر لفكرة الدوليالطابع الإداریة ذات  العقودل في مجا الفقه العربيفي  المؤلفاتندرة  3

  العام القانونفي فقه  الجدیدة بل لا تزا الدوليالإداري 

 الطابعالإداریة ذات  العقودمنازعات ل في ح للقضاءل کطریق بدی التحكیماثة موضوع حد 4.

  .في هذا الصدد التحكیمیة الهیئة عن الصادرة في الأحکام لنقص  أدى الدولي

 : من متكونة  للإجابة على إشكالیة البحث ، إعتمدنا خطة و  


